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قال البريطانيون، بأغلبية صغيرة، في استفتاء حزيران/يونيو الماضي حول العضوية في الاتحاد الأوروبي،
أنهـم يرغبـون في خـروج بلادهـم مـن الاتحـاد. اسـتقال رئيـس الـوزراء البريطـاني، ديفيـد كـاميرون، الـذي
قاد حملة البقاء في الاتحاد بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء. وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة، وسط
ــوقيته، وعــواقبه. بعــد قليــل مــن توليهــا منصــبها، ــة الخــروج، شروطــه، ت جــدل محتــدم حــول كيفي
وتشكيلها الحكومة الجديدة، قالت ماي أن الشعب البريطاني قال كلمته، وأن الخروج يعني الخروج،
وأنهـا سـتبدأ إجـراءات العمليـة باسـتدعاء المـادة  مـن اتفاقيـة ليشبونـة، الـتي تؤهـل أيـاً مـن الـدول
الأعضــاء بــدء التفــاوض حــول الخــروج. أراحــت تصريحــات مــاي دعــاة الإســقاط العاجــل لعضويــة
بريطانيا، ولكنها لم تستطع وضع نهاية للجدل حول شروط إسقاط العضوية، التي لم يسبق لدولة أن

قامت بها من قبل.

ثمة خلافات بريطانية واسعة حول ما إن كان الخروج من الاتحاد يعني فقدان العضوية في السوق
الأوروبية المشتركة، أو لا؛ كما حول العضوية في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وحق حرية حركة البريطانيين

وإقامتهم في دول الاتحاد الأوروبي؛ ومسائل أخرى لا حصر.

أجــاب البريطــانيون في الاســتفتاء علــى ســؤال المحافظــة علــى العضويــة في الكيــان الأوروبي أو التخلــي
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عنهـا، ولم يجيبـوا علـى أسـئلة طبيعـة وحـدود وشروط التخلـي عـن هـذه العضويـة. الخلاف الأكـبر، إلى
جانب هذا كله، بل وما قد يصبح العامل الرئيسي في تحديد هذا كله، تعلق بالحق الدستوري لمن
يقرر طبيعة الخروج من الاتحاد وشروطه: الحكومة، أي السلطة التنفيذية للدولة، أم البرلمان. تقول
حكومـة مـاي أن إقـرار معاهـدة دوليـة أو إلغـاء هـذه المعاهـدة حـق حكـومي؛ لأن الحكومـة ورثـت هـذا
الحق من امتيازات الملك/ الملكة، التجسيد الأعلى لسيادة الدولة. ولكن المعارضين كان لهم رأي آخر.

لحسم المسألة ذهب عدد من المواطنين المعارضين لحق الحكومة، بما في ذلك سيدة أعمال نشطة،
إلى المحكمـة، طـالبين حسـم الخلاف. يـوم الخميـس المـاضي،  نـوفمبر/ تشريـن ثـاني، أعلنـت المحكمـة،
كبر قضاتها، بعد مرافعات طويلة ومعقدة من ممثلي الحكومة والمدعين، حكمها ممثلة بثلاثة من أ

بأن البرلمان، وليس الحكومة، من له الحق في إعلان إلغاء معاهدة العضوية في الاتحاد.

أحدث قرار المحكمة ما يشبه الزلزال السياسي ـ الدستوري في بريطانيا، وأثار ردود فعل ونقاشاً بالغ
ــانت التكــاليف، وأنصــار الخــروج العقلاني، الانتقــائي. أمــا ــع، مهمــا ك الحــدة بين دعــاة الخــروج السري
الحكومة، التي كانت قررت أنها ستبدأ تفعيل المادة  في مارس/ آذار المقبل، فقد أصيبت بالذعر،
وقررت أنها ستسـتأنف القرار الأول لدى المحكمة العليا، صاحبة القول القضائي الأخير. فكيف، وعلى

أية أسسس، قررت المحكمة لصالح المعارضين لحق الحكومة في إلغاء معاهدة العضوية؟

ECA) 1972 جــادل المــدعون المعــارضون في المحكمــة بــأن معاهــدة العضويــة الــتي أقرهــا البرلمــان في
1972)، الـتي أسسـت لعضويـة بريطانيـا في السـوق الأوروبيـة، المنظمـة الأم للاتحـاد الأوروبي، منحـت
يـــة الإقامـــة الحركـــة في دول الاتحـــاد، وأن البرلمـــان، صـــاحب الســـيادة البريطـــانيين حقوقـــاً، مثـــل حر
(sovereign)، وحده، من يقررالتخلي عن هذه الحقوق، طالما أن سؤال الاستفتاء كان سؤالاً عاماً
ولم يتعلـق بتفاصـيل الخـروج مـن الاتحـاد. والواضـح، أن سـيادة البرلمـان تقـع في المركـز مـن وجهـة النظـر
هذه. سيادة البرلمان، وليس الامتياز الملكي، الذي تقول الحكومة بأنه من يمنحها حق إلغاء معاهدة
 والتفاوض على علاقة من نوع جديد مع الأوروبيين. فمن أين جاءت مقولة سيادة البرلمان
البريطاني وعلوها على الامتياز الملكي؟ تستدعي إجابة هذا السؤال العودة إلى القرن السابع عشر،

القرن المؤسس لبريطانيا الحديثة.

ية، في . ولأن افتتح القرن السابع عشر بوفاة الملكة إليزابيث الأولى، آخر ملوك الأسرة الثيودور
إليزابيـث لم تتزوج ولم يكـن لهـا مـن ولي عهـد، دعـت النخبـة الحاكمـة جيمـس (الـذي سيصـبح جميـس
الأول)، ملك اسكتلندا، الذي ينحدر من الثيودوري هنرى السابع، جد إليزابيث، ليصبح ملكاً على
إنكلــترا أيضــاً. كــان جيمــس الأول ملكــاً مثقفــاً، وقــد وضــع عــدة كتــب حــول الحكــم، بينهــا «الحكــم
الحقيقـي للملكيـة الحـرة»، الـذي حمـل تصـوره لقداسـة الملكيـة وحقهـا في الحكـم المطلـق. ولكـن هـذا

التصور سرعان ما سيضع جيمس الأول في صدام مع البرلمان الإنكليزي.

لم تكـن أربعـة قـرون مـرت علـى صـدور الماغنـا كارتـا، الـتي أسسـت للفصـل الدسـتوري بين سـلطة الملـك
كثر ثقة وسلطة ممثلي الشعب، وحسب، ولكن مجلس العموم، غرفة البرلمان الأولى، كان أصبح أ
بــالنفس في القــرن الســابع عــشر بفعــل ازدهــار العصر التجــاري والصــعود الحثيــث للطبقــة الوســطى.
لمـرتين، بفعـل الخلاف حـول مخصـصات القصر، اضطـر الملـك إلى حـل البرلمـان والحكـم منفـرداً. تشـارلز



الأول، الذي تولى الملكية في ، ورث من والده إصراره على الامتيازات السلطوية للملك؛ وهو ما
أدى إلى إطــاحته في مطلــع الحــرب الأهليــة البريطانيــة في ، وقطــع رأســه في العــام التــالي. خلال
يـة، يقودهـا أوليفـر كرومويـل، باسـم البرلمـان السـنوات العـشر التاليـة، أصـبحت بريطانيـا فعليـاً جمهور

وعلى رأس جيشه.

تــوفي كرومويــل في ، ودخلــت البلاد في أزمــة حكــم جديــدة، ممــا اضطــر البرلمــان، في ، إلى
إعادة الملكية، واستدعاء تشارلز الثاني، ابن تشارلز الأول، من منفاه ليصبح ملكاً للبلاد.

تولى تشارلز الثاني الملك حتى وفاته في ؛ ولأنه لم يترك ابناً شرعياً ليخلفه (أحصي له  ابناً غير
شرعــي)، خلفــه أخــوه جيمــس الثــاني. كــان لتشــارلز الثــاني ميــول كاثوليكيــة، وقــد عــاد إلى الكاثوليكيــة
بالفعـل علـى سريـر مرضـه الأخـير؛ أمـا جيمـس الثـاني فكـان كاثوليكيـاً معلنـاً، ومـن البدايـة. المشكلـة أن
البروتستانتية تمأسست بالفعل، بقرار برلماني، من قبل، وأصبحت الأنجليكانية بالتالي هي الكنيسة
ــة إلى إطاحــة ــان، أدى في النهاي ــزاع الســلطات بين الملــك والبرلم الشرعيــة في البلاد. هــذا، إضافــة إلى ن
جيمس الثاني في ، في ما يعرف بالثورة الإنجليزية المجيدة، وهروبه من البلاد، ومن ثم دعوة

البروتستانتيان، وليام أوف أوارنج، وزوجته ماري، ابنة جيمس الثاني، من هولندا، لتولي الملك معاً.

ولكـن، وقبـل وصـول الاثنين إلى إنكلـترا، سـا البرلمـان إلى وضـع وثيقـة حقـوق، شرطـاً تعاقـدياً لملكيـة
وليام وماري. وافق وليام وماري على الوثيقة البرلمانية، التي أصبحت «إعلان الحقوق»، واستلهمت
يـــكي. في مـــادته الأولى، ينـــص إعلان الحقـــوق الإنكليزي علـــى أن بعـــد ذلـــك في إعلان الحقـــوق الأمر
«القوانين لا تقر ولا تعطل بدون موافقة البرلمان». هذه المادة، هي النص المؤسس لسيادة البرلمان

البريطاني.

ليـس لبريطانيـا دسـتور بـالمعنى التقليـدي، ويسـتند النظـام البريطـاني إلى عـدد مـن الوثـائق والقـوانين،
التي أصدرها البرلمان، لتنظيم بنية الحكم والدولة وعلاقة مؤسسات الحكم والدولة بالشعب. ولذا،
فإن كثيرين في بريطانيا ينسون، أو يجهلون، أو يغفلون، أهمية نصوص وضعت قبل قرون طويلة،
مثل الماغنا كارتا في  وإعلان الحقوق في . هذه المرة، كان لابد من استدعاء الماضي لفصل
النزاع المحتدم حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. ما تبقى الآن أن تقول المحكمة العليا الكلمة الأخيرة
حـول مـا إن كـانت الحكومـة لم تـزل تتمتـع ببعـض مـن مـيراث الامتيـازات الملكيـة، أو أن سـيادة البرلمـان

كاملة، وليست محل جدل.
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